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)VJ-2020-396( :القرار رقم

)1927-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضرائـب – ضريبـة القيمـة المضافـة – تقييـم ضريبـي- إعـادة التقييـم- عـدم إخضـاع عقـد للنسـبة الصفريـة– 
غرامات- غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي لشـهر 
فبرايـر مـن عـام 2018م وغرامـة التأخيـر في السـداد– أسسـت المدعيـة اعتراضها على أن 
عقدها يخضع للنسبة الصفرية– أجابت الهيئة بأن المدعية لم تفصح عن بعض إيراداتها؛ 
حيـث إنهـا ترتبـط مـع جامعـة )...( بعقـد غيـر مسـتوفٍ لشـروط العقـود الصفريـة؛ حيث إن 
العميـل جهـة حكوميـة غيـر مسـجلة فـي ضريبة القيمـة المضافة لا يمكنهـا خصم ضريبة 
المدخلات، وبالتالـي لا يحـق للمدعـي معاملـة العقـد بالنسـبة الصفريـة، ونظـرًا لوجـود 
اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض 
غرامـة التأخيـر فـي السـداد - دلـت النصوص النظامية على أن للهيئـة إجراء تقييم ضريبي 
للخاضـع للضريبـة بصـرف النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدم منـه- عـدم سـداد المكلـف 
الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا نتيجـة الإقـرار الضريبـة الخاطـئ يجـب معاقبتـه بغرامـة 
التأخير في السـداد المقررة نظامًا- ثبت للدائرة أن العقد ليس خاضعًا للنسـبة الصفرية، 
وصحـة إعـادة التقييـم محـل الدعـوى ممـا تـرى معـه الدائـرة أن المدعيـة لـم تتخـذ كافـة 
الإجراءات التي تكفل لها بتقديم إقرار صحيح، وأن الخطأ في تقديم الإقرار نتج عنه تأخير 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب  فـي السـداد. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض- اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

المستند:

المـادة )2/2(، )1/26(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب  	-
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المادة )14(، )3/79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/08/30م اجتمعـت الدائرة الأولى للفصـل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-1927) بتاريخ 2019/02/25م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجب هويـة وطنية رقم )...( وبصفته مالك 
المؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم 
النهائي لشهر فبراير من عام 2018م وغرامة التأخير في السداد، في نظام ضريبة القيمة 
المضافـة ويطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا وإلغـاء الغرامـات، وبعـرض لائحـة الدعوى 
علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا:« أولًا: الدفـوع الشـكلية: حيـث قـدم 
المدعي صحيفة دعواه خالية من بيان الأسـانيد القانونية التي تعضد طلباته، ولأنه من 
لـوازم قبـول الدعـوى شـكلً اشـتمال صحيفـة الدعوى علـى موضوع الدعـوى وما يطلبه 
المدعي وأسانيده، وذلك استنادًا إلى المادة )41( من نظام المرافعات الشرعية والتي 
نصـت علـى: »ترفـع الدعـوى مـن المدعـي بصحيفـة -موقعـة منـه أو ممـن يمثلـه- تودع 
لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشـتمل صحيفة الدعوى 
البيانـات الآتيـة: و- موضـوع الدعـوى، ومـا يطلبـه المدعي، وأسـانيده«، وبالاطلاع على 
بيانـات الدعـوى يتضـح عـدم قيـام المدعـي بتوضيـح مطالبتـه وأسـانيده، وبنـاءً علـى مـا 
تقـدم، تكـون الدعـوى غيـر مسـتوفية لشـروطها النظامية. ثانيًـا: الطلبات: بنـاءً على ما 
سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا«. وبعرض 
مذكرة الرد على المدعية أجابت: »قامت الهيئة بإرسال إشعار تقييم نهائي لحالة إعادة 
التقييم رقم )065000009866( حسب المرفق رقم )1( وكان هناك مبلغ مضاف بالخطأ 
بالخطـأ  المبلـغ  إلغـاء  تـم  السـابق  التقييـم  فـي  الهيئـة  مراجعـة  وبعـد  تقييمهـم.  فـي 
)2343536.72( ريالا، ولكن تم إضافة مبلغ )1138406.97( ريالات مستخلص )...( )مرفق 
رقـم 2( وتـم إضافـة مبلـغ )1300000( ريـال للمؤجـر )...( وخصـم مبلـغ )284943.18( ريـالا 
الذي يخص عام 2018م وهو داخل ضمن المبلغ في التقرير، هو مبلغ يخص شـهر فبراير 
ومـا بعـده وهـو )1060534( ريـالا. نطالـب بإلغـاء التقييـم بالنسـبة لمسـتخلص )...(؛ لأنه 
حسـب المرفـق والمسـتخلص لـم نأخـذ أي مبالـغ عليها كقيمة مضافـة، وأيضًا مبلغ )...( 

تم الإفصاح عنه في شهر فبراير والشهور التالية فلماذا تضيفه الهيئة«.
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وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/06/23م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة 
)...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر وكيـل 
المدعـي )...( وحضـر )...( بصفتـه ممثلا للهيئة العامـة للزكاة والدخل، بموجب التفويض 
الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال المدعيـة عن دعواه أجـاب وفقًا لما 
جاء في اللائحة المقدمة للأمانة العامة للجان الضريبية والتمسك بما ورد وأضاف بأن 
دعواه تنحصر في مستخلص عقد جامعة )...(، وعقد الإيجار )...( وفقا للمبالغ الموضحة 
فـي لائحـة الدعـوى وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجاب بالتمسـك بما جاء في 
مذكـرة الـرد. وأضـاف بـأن قـد تمـت معالجـة جزئية لاعتـراض المدعي وطلب الاسـتمهال 
للـرد علـى طلبـات المدعـي، وبنـاءً عليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسـة 
2020/07/04م فـي تمـام السـاعة الثالثـة مسـاء بـذات الرابـط لهـذه الجلسـة مـع إلـزام 

ممثل المدعى عليها بالرد موضوعًا.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/06/24م أودعت المدعى عليهـا مذكرتها الجوابية حيث 
جاء فيها:« أولًا: الدفع الموضوعي: الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي 
خلاف ذلك أن يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهيئة صلاحيتها بإعادة تقييم فترة فبراير 
2018، بنـاءً علـى الفقـرة )1( مـن المـادة )64( مـن اللائحة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة والتـي جـاء فيهـا »للهيئـة إصـدار تقييـم لالتزامـات الشـخص الخاضـع للضريبـة 
بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم 
عند إصداره«، ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 
ليصبـح (2,213،997.97) ريـالا سـعوديا؛ حيـث تبين وجـود مبيعات لم يفصح عنها المدعي 
وهـي كالتالـي: مسـتخلص )...( بقيمـة (1,138,406.97) ريـالات للعميل جامعة )...( بعقد 
غيـر مسـتوفي شـروط العقـود الصفريـة بحيـث إن العميـل جهة حكومية غير مسـجلة في 
ضريبـة القيمـة المضافـة لا يمكنهـا خصـم ضريبـة المدخلات، والتالـي لا يحـق للمدعـي 
معاملـة العقـد بالنسـبة الصفريـة، اسـتنادًا علـى الفقـرة )3( مـن المـادة )79( مـن اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة، والذي نصـت »يجوز للمورد معاملة أي توريد 
لسـلع أو خدمـات أجـري فيمـا يتعلـق بعقـد لـم يكـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة 
المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك 
حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، وذلك شريطة ما 
يلي: أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017 ب- أن يحق للعميل خصم ضريبة 
المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة«. تم تخضيع 
العقد للنسبة الأساسية. دفعات مقدمة بمبلغ وقدره 1,300,000 ريال من العميل )...( 
لـم يتـم الإقـرار عنهـا بالفتـرة محـل الدعـوى، تـم تخضيعهـا للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، 
اسـتنادا علـى نـص المـادة )23( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة الموحـدة والتي 
تنـص »تسـتحق الضريبـة فـي تاريـخ توريد السـلع أو الخدمـات أو في تاريخ إصـدار الفاتورة 
ـا وفـي حدود المبلغ المسـتلم، أيها  ـا أو كليًّ الضريبيـة، أو فـي تاريـخ اسـتلام المقابـل جزئيًّ
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أسبق«. واستنادًا على المادة )14( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 
والتـي نصـت علـى أنـه: »دون الاخلال بالمـادة الثانيـة مـن النظـام ولأغـراض تطبيـق 
الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السـلع والخدمات 
التـي يقـوم بهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة فـي المملكـة«. قـام المدعـي بتقديـم طلـب 
مراجعـة علـى الفتـرة محـل الدعـوى بالرقـم )90000001654(، وتـم قبول اعتراضه بشـكل 
جزئي، وذلك باسـتبعاد مبلغ وقدره (248,947) ريالا من بند المبيعات المحلية الخاضعة 
للنسـبة الأساسـية تخـص مسـتخلص إسـكان جامعـة )...( ورفـض مـا عـداه مـن طلبـات، 
ليصبح إجمالي قيمة البند بعد قبول الاعتراض بشكل جزئي (1,965,050.97) ريالا. ثانياً: 
الطلبات: بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم السـبت بتاريـخ 2020/07/04م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جدة والمنعقـدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الرابعـة مسـاءً وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى حضر 
)...( بصفته ممثلا عن المدعى عليها، ولم تحضر المدعية أو من يمثلها، على الرغم من 

تبليغها بموعد الجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/08/30م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئي في تمام السـاعة الخامسـة مسـاءً لاسـتكمال في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( وكالة عـن المدعية، 
وحضـر )...( بصفتـه ممثلا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويض رقم 
)...( بتاريـخ 1441/05/19هــ والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال 
ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد وطلب رد الدعوى 
وبسؤال وكيل المدعية عن رده أجاب بأن موكلته لم تستلم المستخلصات من العميل، 

وبالتالي هي غير ملزمة بالسداد، هكذا أجاب.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.
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وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن إعادة التقييم لشهر فبراير من عام 2018م وإلغاء غرامة التأخير في 
السـداد، وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن 
المخالفـات  الفصـل فـي  الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة  النزاعـات  النـزاع يعـد مـن  هـذا 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هـ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى، أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
المـدة  خلال  وذلـك  2019/02/25م،  تاريـخ  فـي  اعتراضهـا  وقدمـت  2019/02/10م، 
النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبــة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدّ نهائيًّ
جهة قضائية أخرى«. فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية مما يتعين معه 

قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارها ضد المدعية بإعادة التقييم لشهر فبراير من عام 2018م وفرض غرامة التأخير في 
السداد، وذلك في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، استنادًا 
إلى نص الفقرة )1( من المادة )السادسة والعشرين( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
والتـي نصـت علـى أن:« للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف النظـر عـن 
الإقرار الضريبي المقدم منه«. واستنادا إلى المادة )الثالثة والأربعين( من نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة والتـي تنـص علـى أنـه: »يعاقـب كل من لم يسـدد الضريبة المسـتحقة 
خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، 
عن كل شهر، أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. وذلك لمخالفاتها أحكام الفقرة )2( من 
المـادة )الثانيـة( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي تنـص علـى: » تطبـق الضريبـة 
بنسـبة أساسـية قدرهـا )%5( مـن قيمـة التوريـد أو الاسـتيراد، مـا لـم يـرد نـص للإعفاء أو 
فـرض نسـبة الصفـر – بنـاءً على أحكام النظام واللائحة –علـى التوريد ذاته«. ولمخالفتها 
أحـكام الفقـرة )1( من المادة )التاسـعة والخمسـين( من اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة 
المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصى فـي اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي 

نهاية تلك الفترة الضريبية«.

وباطلاع الدائـرة علـى كافـة المسـتندات المرفقـة، اتضـح للدائـرة بأنـه يوجـد فروقـات 
بقيمـة  طيبـة  مسـتخلص  إيـرادات  فـي  المتمثلـة  المدعيـة  عنهـا  تفصـح  لـم  ضريبيـة 
)1,138,406.97( ريالات، بحجة اعتقاد المدعية بأن إيراداتها خاضعة للنسبة الصفرية، مما 
دعا المدعية لعدم الإفصاح عنها، وحيث إن العقد ليس خاضعًا للنسبة الصفرية بموجب 
الفقـرة )3( مـن المـادة )79(، فتـرى الدائـرة صحـة إجـراء المدعـى عليهـا بإعـادة التقييـم 
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وتخضيع المسـتخلص للضريبة بالنسـبة الأساسـية، أما ما يتعلق بالدفعات المقدمة من 
عميل المدعية )...( ثبت للدائرة مخالفة المدعية بعدم الإقرار بموجب نص المادة )14( 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه: »دون الإخلال 
بالمـادة الثانيـة مـن النظـام ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تفـرض 
الضريبـة علـى كافـة توريـدات السـلع والخدمات التي يقوم بها الشـخص الخاضع للضريبة 
فـي المملكـة«. ممـا تـرى معـه الدائـرة صحـة إجـراء المدعـى عليهـا بإعـادة التقييـم محـل 

الدعوى.

وأما ما يخص غرامة التأخير في السداد، وحيث إنه ثبت للدائرة صحة إعادة التقييم محل 
الدعوى مما ترى معه الدائرة أن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل لها بتقديم 
إقرار صحيح، وبما أن الخطأ في تقديم الإقرار نتج عنه تأخير في السداد، مما دعا المدعى 
عليها لفرض غرامة التأخير في السـداد بمعدل )5%( عن كل شـهر أو جزء منه. وتأسيسًـا 
على ما سـبق ترى الدائرة صحة قرار المدعى عليها في فرض غرامة التأخير في السـداد، 

استنادا إلى المادة )الثالثة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانياً: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يخـص  	-
التقييم النهائي لشهر فبراير من عام 2018م.

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يتعلـق  	-
بغرامة التأخير في السداد.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/13م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


